بابُ مَنْ قالَ: ‌لا ‌يَقْطَعُ ‌الصَّلاةَ ‌شَيْءٌ
 514- حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، قالَ: حَدَّثَنا أَبِي، قالَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حَدَّثَنا إِبْراهِيْمُ، عن الأَسْوَدِ، عن عائِشَةَ -قالَ الأَعْمَشُ: وحدَّثني مُسْلِمٌ، عن مَسْرُوقٍ عن عائِشَةَ- ذُكِرَ عِنْدَها ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ: الكَلْبُ والْحِمارُ والْمَرْأَةُ، فقالتْ: شَبَّهْتُمُونا بِالْحُمُرِ والْكِلَابِ؟! واللَّهِ، لقد رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي على السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الحاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
هذا (بابُ) بيانِ قولِ أو حجةِ (مَنْ قالَ) من العلماء:‌ (لا ‌يَقْطَعُ ‌الصَّلاةَ) أي لا يبطلها (شَيْءٌ) مما يمر بين يدي المصلي، لا المرأةُ ولا الكلبُ ولا الحمار ولا غيرُ ذلك.
صح عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يقول: ‌لا ‌يقطعُ ‌الصلاةَ ‌شيءٌ مما يمر بين يدي المصلي.
وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن عليا وعثمان قالا: "‌لا ‌يقطع ‌الصلاة ‌شيء، وادرؤوا ما استطعتم".
وروي فيه أحاديث ضعيفة.
وذكر الطبري في تهذيب الآثار، الكثير من الآثار عن السلف بهذا المعنى.
وقال الترمذي: "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهم من التابعين، قالوا: "لا يقطع الصلاةَ شيءٌ"، وبه يقول سفيان والشافعي.
وقال محمد بن نصر المروزي: قَالَ سُفْيَانُ: لَا يقطعُ الصَّلَاة شَيْءٌ؛ كلبٌ ولا حمارٌ ولا امرأةٌ، وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُوَ قول مَالك والشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحُمَيْدِيُّ: يقطعها الكلبُ الأسودُ خاصةً، ولا يقطعها سِوَاهُ". انتهى
قال ابن قدامة: "هذا المشهور عن أحمد" يعني: لا يقطعُ الصلاةَ إلا الكلبُ الأسودُ البهيم.
وقال ابن عبد البر: "والصحيحُ عندَنا أنّ الصلاةَ لا يَقْطَعُها شيءٌ ممّا يَمُرُّ بينَ يَدَي المُصلِّي بوجهٍ من الوجوه، ولو كان خِنْزيرًا، وإنّما يقطعُها ما يُفسدُها من الحَدثِ وغيرِه ممّا جاءَتِ الشريعةُ به". 
وقال في موضع آخر مبيناً أقوال العلماء وسبب الخلاف، قال: " وهذا موضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار المرفوعة في ذلك، فقالت طائفة: يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة.
وممن قال بها أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري وحجتهم حديث أبي ذر وحديث بن عباس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرتهما بالأسانيد الحسان في كتاب التمهيد والحمد لله
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.
وبه قال أحمد بن حنبل وقال في نفسي من المرأة والحمار شيء
وكان ابن عباس وعطاء بن أبي رباح يقولان يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض.
وقال: وقال جمهور العلماء ‌لا ‌يقطع ‌الصلاة ‌شيء.
وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأبي ثور وداود والطبري وجماعة من التابعين.
وحجتهم حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وذكر حديث عائشة الذي معنا في هذا الباب.
وقال: فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يدي
ومعلوم أن اعتراضها بين يديي المصلي أشد من مرورها. انتهى 
وقال في موضع آخر: "وقد تعارَضَت الآثارُ في هذا الباب واضطَرَبت، والأصلُ أن الحُكْم لا يجبُ إلّا بيقين". انتهى 
وأخرج ابن المنذر حديث أبي ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع صلاةَ الرجلِ إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ الأسود.. الحديث.
وقال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. قال أنس بن مالك: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار، وكذلك قال الحسن البصري، وأبو الأحوص، ومر جِرْوٌ بين يدي مصل، فقال له ابن عمر: أعد الصلاة.
وروى آثارا عن الصحابة منها الصحيح ومنها الضعيف.
وقال: وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق يقولان: لا يقطعُ الصلاةَ إلا الكلب الأسود، قال أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.
وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار. هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيء، وليدرأ المصلي ما استطاع. 
روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وكذلك قال ابن عمر، وابن المسيب، وقال ابن عباس: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فماذا يقطع هذا؟! وكان ابن الزبير يصلي والطُّوَّاف بينه وبين القبلة فتمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها.
وروى آثارا في هذا.
ثم قال: وممن قال لا يقطع الصلاة شيء: الشعبي. 
وقيل لعَبيدة: ما يقطع الصلاة؟ قال: يقطعها الفجور، وتمامها البر.
وممن قال لا يقطع الصلاة شيء: عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: أما حجة من قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فظاهر خبر عبد الله بن الصامت عن أبي ذر - قال: وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس مما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر.
وأما مَنْ قال: إنَّ الكلبَ الأسود يقطع الصلاةَ، ولا يقطع الصلاة الحمار ولا المرأة، فإنه يجعل الخبر الذي رواه الزهري، عن عروة، عن عائشة معارضًا لخبر أبي ذر، ويجعل حديث ابن عباس في قصة الأتان معارضًا لمرور الحمار بين يدي المصلي، ويرى أن الكلب الأسود لم يعارضه شيء، فرأى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة؛ إذ لم يعارضه شيء، وجعل صلاة من مر بين يديه امرأة أو حمار جائزة لمعارض الأخبار في ذلك".
وروى بإسناده: عن ابن عباس، قال: جئت راكبًا على أتان وقد ناهزت الحلم، فذكر الحديث وقد تقدم معنا.
وقال: ولعل من علته في الكلب غيرِ الكلب الأسود حديثَ الفضل بن عباس.
وروى بإسناده عن الفضل: قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسًا في باديةٍ لنا ولنا كلبةٌ وحمارٌ يرعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يُؤخرا ولم يُزجرا.
قال أبو بكر: ولعله أن يقول: وهذا الخبر وإن كان في إسناده مقال، فإن في حديث أبي ذر ذِكرَ الكلب الأسود، ولم يَخصَّ الكلب الأسود إلا وبينه وبين سائر الكلاب فرق والله أعلم.
وأما الذين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنهم احتجوا بحجتين، إحداهما من جهة الخبر، والأخرى من جهة النظر، فأما ما احتجوا به من جهة الخبر فخبر أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم".
وحجتهم من جهة النظر إجماع أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في الصلاة على ما يجب، أنه داخل في فرض كما أمر به، وقد اختلفوا في إفسادها بمرور أي ذلك مر - مما قد ذكرناه - بين يديه، وغير جائز إبطال صلاة من دخل في صلاته على ما يجب إلا بخبر لا معارض له أو إجماع، والأخبار في هذا الباب مختلفة الألفاظ والمعاني، ولم يجمع أهل العلم على إبطال صلاة من مر بين يديه امرأة، أو كلب، أو حمار، والله أعلم". انتهى باختصار.
وقال ابن رجب: وقد اختلف العلماء في هذا:
فقالت طائفة - كما قاله الزُّهْرِيّ -: لا يقطع الصلاةَ شيءٌ.
وروي ذلك عن عثمان وعلي وحذيفة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس، على اختلافٍ عن بعضهم.
وروي عن أبي بكر وعمر من وجه لا يصح، وسيأتي ذكره أن شاء الله
وممن قال ذلك بعد الصحابة: سعيدُ بن المسيب وعَبيدةُ السلماني والشعبيُّ والقاسم بن محمد وعروة والزهري، وهو قولُ الثوريِّ وأبي حنيفة ومالكٍ والشافعي وأبي ثور وغيرِهم.
وقال: وقالت طائفة: يقطعُ الصلاة مرورُ بعضِ الحيوانات، ثم اختلفوا:
فمنهم من قال: يقطع الصلاةَ الكلبُ والحمار والمرأة.
ومنهم من قال: يقطع الصلاةَ الكلبُ الأسود والمرأة الحائض والحمار والكافر.
وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة سوى الكلب.
ومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر الألوان".
وذكر غير ذلك.
وقال: واستدل من قال: تُقطعُ الصلاةُ بشيء من ذلك بأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شيء منها على شرط البخاري، ولا مما يحتج به.
وقد خرج مسلم منها حديثين: حديث: أبي ذر، وحديث أبي هريرة". فذكرهما.
وذكر من تكلم فيهما وإن كانا عند مسلم.
وقال: وقال الشافعي في كتاب "مختلِف الحَدِيْث" - في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب -: أنه عندنا غير محفوظ.
ورده لمخالفته لحديث عائشة وغيره، ولمخالفته لظاهر قول الله عز وجل: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]". انتهى  
أدلة الذين يقولون بأن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة، حديث أبي ذر وأبي هريرة عند مسلم:
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ ‌يَقْطَعُ ‌صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل".
حديث أبي ذر صحيح. 
وعارض الجمهور هذين الحديثين بحديث ابن عباس أنه مر بين يدي بعض الصف على حمار أتان وقد تقدم معنا.
وحديث عائشة الذي معنا في هذا الباب.
وتأولوا حديث أبي ذر وأبي هريرة.
قال النووي: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المرادَ بالقطع نقصُ الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالَها.
ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر:" لا يقطع صلاةَ المرءِ شيءٌ وادرؤوا ما استطعتم"، وهذا غير مرضي؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمعُ بين الأحاديث وتأويلُها، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخٌ، ولا تعذر الجمعُ والتأويل، بل يُتأول على ما ذكرناه.
مع أن حديث "لا يقطع صلاة المرء شيءٌ" ضعيف والله أعلم. انتهى
 يعني إذا كان ضعيفا فلا يصلح للنسخ أصلاً ولا يعارض به الصحيح.
ذكر ابن عبد البر أن حديث عائشة هذا ناسخ أو معارض لحديث أبي ذر عند أكثر العلماء انتهى.
قال ابن رجب: وأما جمهور أهل العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي، فاختلفت مسالكهم في هذه الأحاديث المروية في قطع الصلاة:
فمنهم: من تكلم فيها من جهة أسانيدها، وهذه تشبه طريقة البخاري؛ فإنه لم يخرج منها شيئا، وليس شيء منها على شرطه كما سبق بيانه.
ومنهم: من ادعى نسخها بحديث مرور الحمار وهو في حجة الوداع، وهي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نسخ منها شيء دل على نسخ الباقي، وسلك هذا الطحاوي وغيرُه من الفقهاء.
وفيه ضعف، وقد أنكر الشافعي وأحمد دعوى النسخ في شيء من هذه الأحاديث؛ لعدم العلم بالتاريخ.
ومنهم من قال: حديث أبي ذر ونحوِه قد عارضه ما هو أصح منه إسنادًا، كحديث ابن عباس وعائشة، وقد أعضدهما أحاديثَ أُخر تشهد لهما.
وقال: "وسلك آخرون مسلكا آخر، وهو: أن الأحاديث إذا تعارضت نُظر إلى ما عمل به الصحابة فيرجُح، وقد عمل الصحابة بأن الصلاة لا يقطعها شيء، وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرِهم.
وقد سلك هذا أبو داود في "سننه"، وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد.
وسلك آخرون مسلكا آخر، وهو: تأويل القطع المذكور في هذه الأحاديث، وأنه ليس المراد به إبطال الصلاة وإلزام إعادتها، وإنما المراد به القطع عن إكمالها والخشوع فيها بالاشتغال بها، والالتفات إليها، وهذا هو الذي قاله الشافعي في رواية حرملة، ورجح هذا الخطابي والبيهقي وغيرُهما من العلماء.
وقد تُعُرِّضَ عليه بأن المصلي قد يكون أعمى، وقد يكون ذلك ليلا بحيث لا يشعر به المار ولا من مر عليه، والحديث يعم هذه الأحوال كلها.
وأيضا؛ فقد يكون غير هذه الثلاثة أكثر إشغالا للمصلي كالفيل والزرافة والوحوش والخيل المسومة، ولا يقطع الصلاةَ مرور شيء من ذلك.
وأقرب من هذا التأويل: أن يقال: لما كان المصلي مشتغلًا بمناجاة الله، وهو في غاية القرب منه والخَلوة به، أُمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة، والقرب الخاص؛ ولذلك شُرعت السترة في الصلاة خشيةً من دخول الشيطان، وكونه وليجة في هذه الحال فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب؛ فإن الشيطان رجيم مطرود مبعد عن الحضرة الإلهية، فإذا تخلل في محل القرب الخاص للمصلي أوجب تخلله بعدا وقطعا لمواد الرحمة والقرب والأنس.
فلهذا المعنى - والله اعلم - خصت هذه الثلاث بالاحتراز منها، وهي: المرأة؛ فإن النساء حبائل الشيطان، وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، وإنما تَوصل الشيطانُ إلى إبعاد آدم من دار القرب بالنساء.
والكلب الأسود: شيطان، كما نص عليه الحديث.
وكذلك الحمار؛ ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته بالليل، لأنه يَرى الشيطان؛ فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالدنو من السترة خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، وليس ذلك موجبا لإبطال الصلاة وإعادتها. والله أعلم.
وإنما هو منقص لها، كما نص عليه الصحابة، كعمر وابن مسعود، كما سبق ذكره في مرور الرجل بين يدي المصلي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه وبمقاتلته، وقال: "إنما هو شيطان". 
وفي رواية: "إن معه القرين". 
لكن النقصَ الداخلَ بمرور هذه الحيوانات التي هي بالشيطان أخص؛ أكثرُ وأكثر، فهذا هو المراد بالقطع، دون الإبطال والإلزام بالإعادة. والله أعلم. انتهى 
وأما قول الإمام أحمد: "يقطعها الكلب الأسود" دون الحمار والمرأة. 
فوجهه أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيءٌ يعارض هذا حديث أبي ذر وأبي هريرة، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا.
وفي الحمار حديث ابن عباس.
ولم يفرق بينها الجمهور في الحكم.
قال ابن حجر: "وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث، فمال الطحاوي وغيرُه إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق، والجمع لم يتعذر.
ومال الشافعي وغيرُه إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقصُ الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود، فأجيب بأنه شيطان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح: "إذا ثوِّب بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه.." الحديث، وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث: "إن الشيطان عرض لي فشد عليّ.." الحديث
وللنسائي من حديث عائشة: "فأخذته فصرعته فخنقته.."، ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته؛ لأنا نقول: قد بين في رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. 
وقال بعضهم: حديث أبي ذر مقدم؛ لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. انتهى. 
وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض". انتهى 
يعني التقديم والتأخير هذا ترجيح ولا يصار إليه مع إمكان الجمع، وهو ممكن.
وبناء على ما تقدم فلا فرق بين الثلاثة في الحكم. والله أعلم 
فالخلاصة الصحيح قول الجمهور: لا يقطع الصلاةَ شيءٌ، بمعنى لا يبطل الصلاة مرور من مر بين يدي المصلي. ولكن ينقصها مرور الثلاثة أكثر من غيرهم. والله أعلم 

وحديث عائشة هذا هو الحديث المتقدم برقم (511)، إلا أنه هناك رواه عن إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش بالإسنادين بنحو هذا اللفظ.
وهنا رواه عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش. 
وتقدم من غير طريق الأعمش أيضًا، برقم (508) في أبواب سترة المصلي.
وهو متفق عليه.
الشاهد من الحديث في قولها: "وَإِنِّي على السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الحاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ".
قالوا الاضطجاع أشد من المرور، فإذا صحت الصلاة في حال الاضطجاع ففي المرور من باب أولى.
وفي قولها:" فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ ". أي أخرج برفق وتأن وأذهب. وهذه حركة وانتقال من أمامه.
قال الشراح: "عائشة أنكرت على من ذكر عندها أن الصلاة يقطعها الكلب، والحمار، والمرأة؛ بكونها على السرير بين يديه عليه الصلاة والسلام وبين القبلة وهي مضطجعة، ولم يجعل ذلك عليه الصلاة والسلام قاطعًا لصلاته؛ فهذه الحالة أقوى من المرور، فإذا لم يقطع في هذه ففي المرور بالطريق الأولى.
وقال ابن عبد البر: "فسقَط بهذا الحديث أن تكونَ المرأةُ تَقطعُ الصلاة، وكيف تَقطعُ الصلاةَ بمُرورِها، وفي هذا الحديثِ أن اعتِراضَها في القبلةِ نفسِها لا يَضُرُّ؟
وقال في الاستذكار: "فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يديه ومعلوم أن اعتراضها بين يدي المصلي أشدُّ من مرورها". انتهى
وقال المهلب: "هذا قول من قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة؛ لأن ‌انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي". 
وقال الشراح: "ووجه مطابقة الحديث لعموم "شيء" في الترجمة: أن المرأة إذا لم تقطع الصلاة مع أن النفوس جبلت على الاشتغال بها، فغيرها من الكلب والحمار وغيرهما كذلك بل أولى". انتهى
 
515- حدَّثنا إِسْحاقُ، قالَ: أخبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عن الصَّلاةِ: يَقْطَعُها شَيْءٌ؟ فقالَ: لا يَقْطَعُها شَيْءٌ، أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: لقد كان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، عَلَى فِراشِ أَهْلِهِ.

(حدَّثنا إِسْحاقُ) قال ابن حجر: "إسحاق بن إبراهيم: هو الحنظلي المعروف بابن راهويه، وبذلك جزم ابن السكن. وفي رواية غير أبي ذر: حدثنا إسحاق غير منسوب، وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج، والأول أولى". انتهى 
(قالَ: أخبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ) ابن سعد الزهري. 
(قالَ: حدَّثني ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري.
(أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (عن الصَّلاةِ: يَقْطَعُها شَيْءٌ؟) أي هل تبطل بمرور أحد بين يدي المصلي؟ (فقالَ) الإمام الزهري: (لا يَقْطَعُها شَيْءٌ) مما يمر بين يدي المصلي.
ثم قال الزهري مستدلا على قوله بحديث عائشة: (أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) ابن العوام ابن أخت عائشة (أنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: لقد كان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ) في حجرتها (وَإِنِّي لمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ) أي وهي مضطجعة بينه وبين موضع سجوده (عَلَى فِراشِ أَهْلِهِ) وفي الرواية المتقدمة: "اعتراض الجنازة"، و "عَلَى فِراشِ أَهْلِهِ" قال ابن حجر: "كذا للأكثر. وهو متعلق بقوله: "فيصلي". ووقع للمستملي: "عن فراش أهله"، وهو متعلق بقوله: "يقوم"، والأول يقتضي أن تكون صلاتُه كانت واقعة على الفراش، بخلاف الثاني ففيه احتمال. 
وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش من رواية عقيل، عن ابن شهاب مثلُ الأول". انتهى
قال ابن رجب: الزهري استدل بحديث عائشة على أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ لما فيه من الدلالة على أن المرأة لا تقطع صلاةَ الرجل إذا كانت بين يديه". انتهى
وقال ابن حجر: "ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث: "يقطع الصلاة المرأة.." إلخ يشمل ما إذا كانت مارةً أو قائمةً أو قاعدةً أو مضطجعةً، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعةٌ أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه". انتهى 
الحديث متفق عليه وتقدم برقم (383)، من طريق عُقيل عن ابن شهاب.
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